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The study of defunct or expired international criminal tribunals (such as the ICTY 

for the former Yugoslavia and the ICTR for Rwanda) represents a pivotal chapter 
in the history of criminal justice. These courts laid the initial foundations for 

defining crimes against humanity and developing methods for prosecuting 

perpetrators outside of national frameworks. The role played by these ad hoc bodies 
extended beyond the imposition of penalties; it helped shape a legal legacy that 

subsequently guided the permanent International Criminal Court. These temporary 

criminal tribunals emerged from dire humanitarian conditions and bloody ethnic 

conflicts that shook the global conscience in the 1990s, established by binding UN 
Security Council resolutions as instruments to restore international peace and 

security. The practice of these courts regarding crimes against humanity served as 

a decisive message that the international community would not remain idle in the 
face of ethnic cleansing or genocide. This contributed to shifting concepts of justice 

from the realm of political aspiration to that of binding judicial proceedings 

reaching high-level leadership. The legal legacy left by the Special Court for Sierra 
Leone remains a fundamental reference for understanding how to apply 

international law within the context of failed states or non-international conflicts 

with high-intensity criminality. The court demonstrated that the success of 

international justice does not depend on funding or geographic location, but on the 
quality of judicial interpretation and the ability to adapt legal provisions to 

encompass emerging criminal patterns. Upon its formal closure and the transfer of 

its functions to the Residual Mechanism, the court left behind a rigorous judicial 
corpus, affirming that crimes against humanity are a stain on the conscience of the 

international community, and that prosecuting their perpetrators is a legal and moral 

obligation transcending all political considerations. Its judgments remain a living 
testament to the triumph of the rule of law over the logic of power and brutality. 
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 المخلص
فصلا  جوهریا    ICTRومحكمة رواندا  ICTYيمثل مبحث المحاكم الجنائیة الدولیة الملغاة أو التي انتهت ولایتها )مثل محكمة یوغوسلافیا السابقة 

طر في تاریخ العدالة الجنائیة، حیث وضعت هذه المحاكم اللبنات الأولى لتعریف الجرائم ضد الإنسانیة وتطویر سبل ملاحقة مرتكبیها خارج الأ
دت به المحكمة الجنائیة . إن الدور الذي لعبته هذه الهیئات المؤقتة لم یقتصر على إیقاع العقوبة فحسب، بل امتد لصیاغة إرث قانوني استرشالوطنیة

سعینیات، حیث الدولیة الدائمة فیما بعد. انبثقت المحاكم الجنائیة المؤقتة من ظروف إنسانیة قاهرة وصراعات عرقیة دامیة هزت الضمير العالمي في الت
ة هذه المحاكم تجاه الجرائم ضد الإنسانیة أ نشئت بقرارات ملزمة من مجلس الأمن الدولي كأدوات لاستعادة السلم والأمن الدولیين. لقد كانت ممارس

فاهیم بمثابة رسالة حاسمة بأن المجتمع الدولي لن یقف مكتوف الأیدي أمام حملات التطهير العرقي أو الإبادة الجماعیة، وهو ما ساهم في نقل م
ت العلیا. الإرث القانوني الذي خلفته محكمة سيرالیون العدالة من حیز التمنیات السیاسیة إلى حیز الإجراءات القضائیة الملزمة التي تطال القیادا

ة العالیة. لقد یظل مرجعا  أساسیا  في فهم كیفیة تطبیق قواعد القانون الدولي في سیاق الدول الفاشلة أو النزاعات غير الدولیة ذات الكثافة الإجرامی
لمقر الجغرافي، بل على جودة الاجتهاد القضائي والقدرة على تكییف أثبتت المحكمة أن نجاح القضاء الدولي لا یتوقف على حجم التمویل أو ا

تؤكد أن  النصوص القانونیة لتشمل أنماطا  إجرامیة مستحدثة. وبإغلاقها الرسمي ونقل مهامها للآلیة المتبقیة، تركت المحكمة مدونة قضائیة رصینة
ملاحقة مرتكبیها هي التزام قانوني وأخلاقي یتجاوز كل الاعتبارات السیاسیة،  الجرائم ضد الإنسانیة هي وصمة عار في جبين المجتمع الدولي، وأن

 لتظل أحكامها شاهدا  حیا  على انتصار سیادة القانون فوق منطق القوة والوحشیة.
 سيرالیون. و المحاكم الجنائیة الدولیة یوغوسلافیا، رواندا :الكلمات المفتاحیة
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 المقدمه

ول والثاني تعد الجرائم ضد الإنسانیة من أكثر المفاهیم القانونیة جدلا  واشكالیة  في منظومة القانون الدولي الجنائي كما مر بنا في الفصلين الأ
هذه الاطروحة، وهي تمثل التحدي الأكبر للضمير الإنساني العالمي في العصر الحدیث نظرا  للمعوقات المحیطة بها، ومن جهة أخرى إن من 

بدأ لتي أسست لمدراسة ممارسات المحاكم الجنائیة الدولیة تجاه هذه الجرائم تتطلب تحلیلا  فقهیا  وقانونیا  معمقا  في الجذور الفلسفیة والقانونیة ا
تفیدین المسؤولیة الجنائیة الفردیة وكسرت حاجز الحصانة السیادیة التي كانت تحمي الجناة مرتكبي الجرائم سواء أكانوا فاعلين ام شركاء ام مس

ق من ارتكابها لقرون طویلة، وهذا ما يمكن القول في إن ما يمیز الجرائم ضد الإنسانیة لیس فداحة الفعل الفردي فحسب، بل أن السیا
 الجماعي والسیاسة المنهجیة التي ت رتكب من خلالها، مما يجعلها اعتداء  على الإنسانیة كقیمة علیا ولیس فقط على المجنى علیه.

غ نورنبير  لقد بدأ التطور الحقیقي لممارسات المحاكم الدولیة تجاه الجرائم ضد الإنسانیة في أعقاب الحرب العالمیة الثانیة، وتحدیدا  في محكمتي   
ن وطوكیو، قبل ذلك الحين، كانت الانتهاكات التي ترتكبها الدولة ضد رعایاها تمثل شأنا  داخلیا  یدخل ضمن نطاق السیادة المطلقة، إلا أ

لقوانين اهذه الجرائم التي ك شف عنها فرضت واقعا  قانونیا  جدیدا  یقرر أن هناك حدودا  للسیادة الوطنیة، وأن التشریعات الإنسانیة تعلو فوق 
بأنها  الوطنیة إذا ما استخدمت الأخيرة كأداة للتنكیل بحق المجنى علیهم، لقد أرست هذه المحاكم النواة الأولى لتعریف الجريمة ضد الإنسانیة

 تلك الأفعال التي ت رتكب ضد السكان المدنیين بشكل یتنافى مع المبادئ العامة للقانون التي تقرها الأمم المتمدنة.

اكم التي انتهت ولایتها تفسيرات قضائیة تعد الیوم مرجعا  ثابتا  في القانون الدولي، حیث فصلت في قضیة تادیتش الشهيرة شروط قدمت المح 
اعتبار الفعل جريمة ضد الإنسانیة، وأكدت أن هذه الجرائم لا تشترط بالضرورة وجود نزاع مسلح دولي، بل يمكن وقوعها في سیاق نزاعات 

في وقت السلم إذا كانت منظمة ومنظمة، هذا التطور ساعد في سد الثغرات القانونیة التي كانت تسمح للجناة بالتحجج  داخلیة أو حتى
 بالطابع المحلي للصراع للإفلات من العقاب الدولي.

لقد  ،كیان الدولة أو الجماعة  من أعظم أدوار المحاكم الدولیة الملغاة هو ترسیخ مبدأ أن المسؤولیة الجنائیة هي مسؤولیة فردیة لا تذوب في
مارست هذه المحاكم سلطاتها في ملاحقة رؤساء دول وقادة عسكریين وهم في سدة الحكم، مما كسر القاعدة التقلیدیة التي كانت تمنح 

لاحقة جان كامباندا الحصانة المطلقة لكبار المسؤولين. إن ممارسة محكمة یوغوسلافیا في ملاحقة سلوبودان میلوشیفیتش ومحكمة رواندا في م
 أثبتت أن رتبة القائد لا تحمیه من المساءلة عن الجرائم المرتكبة ضد السكان المدنیين.

أحدثت هذه المحاكم تحولا  جذریا  في نظرة القانون الدولي للعنف الجنسي كجريمة ضد الإنسانیة. فمن خلال ممارسات محكمة رواندا لقد   
 ، إننظم أداة من أدوات الإبادة الجماعیة وجريمة ضد الإنسانیة إذا تم توظیفه كجزء من هجوم واسع النطاقالدولیة، تم اعتبار الاغتصاب الم

علیهم الذین تم تهمیش قضایاهم في المحاكمات التاريخیة  المجنىهذا الاجتهاد القضائي لم یكن مجرد عقوبة، بل كان اعترافا  قانونیا  دولیا  بمعاناة 
 ایة أكبر للمدنیين في النزاعات المعاصرة.السابقة، مما وفر حم

لیة المتبقیة بعد أن أتمت هذه المحاكم مهامها وأ غلقت أبوابها رسمیا ، لم ینته  أثرها القانوني، بل انتقلت اختصاصاتها المتبقیة إلى الآلیة الدو و   
النظر في قضایا المتهمين الذین قد ی لقى القبض علیهم للمحاكم الجنائیة. تضمن هذه الآلیة استمرار تنفیذ العقوبات، وحمایة الشهود، و 

ریة لاحقا . إن هذا الاستمرار یضمن أن إغلاق المحكمة إجرائیا  لا یعني سقوط الجرائم بالتقادم أو توقف ملاحقة الفارین، مما یكرس استمرا
 العدالة الدولیة عبر الأجیال.
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 . المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا السابقة1
القانوني الأول الذي أعاد صیاغة فلسفة العقاب الدولي في العصر الحدیث،  الحدثت عد المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا السابقة بمثابة    

1حیث انتقلت بمفهوم الجرائم ضد الإنسانیة من مجرد نصوص نظریة موروثة عن عهد نورنبيرغ إلى مبادئ قضائیة حیة ونافذة. لقد واجهت  
2الصادر عن مجلس الأمن تحدیا  وجودیا  یتعلق بشرعیتها 827المحكمة منذ لحظة إنشائها بموجب القرار  ، إلا أنها استطاعت عبر دائرتها 

دولیا  مفاده أن حمایة حقوق الإنسان الأساسیة والكرامة الإنسانیة تسمو فوق التفسيرات  قانونیا  الاستئنافیة في قضیة تادیتش أن ترسي مبدأ  
3الضیقة للسیادة الوطنیة 4القواعد الآمرة في القانون الدولي مخالفة، مؤكدة أن الولایة القضائیة الدولیة تنعقد بمجرد  ، وهو ما مث ل ثورة في الفقه 

5حصانة الدولة ورعایاها خلف حدودها الإقلیمیة یؤكد علىالقانوني الذي كان  . 

للجريمة ضد الإنسانیة، معتبرة أن ما یرفع الفعل الجرمي من حیز  الدوليالركن  دراسةلقد انصبت الممارسة القضائیة لهذه المحكمة على    
6الجرائم العادیة إلى مصاف الجرائم الدولیة هو وقوعه ضمن هجوم واسع النطاق أو منظم موجه ضد سكان مدنیين وقد تعمقت المحكمة  ،

، بل بالمدى الجغرافي ونوعیة الوسائل للمجنى علیهمالعناصر، حیث قضت بأن سعة النطاق لا ت قاس فقط بالعدد المطلق في تفسير هذه 
، بینما يمثل المنهج وجود خطة أو سیاسة منظمة تعكس نیة مبیتة لدى جهاز الدولة أو منظمة تسیطر على في ارتكاب الجريمة المستخدمة

                                                             
الأفراد الطبیعیين، مكرسة  المبدأ القانوني القائل بأن المركز تجسدت في محاكمات نورنبيرغ السابقة القضائیة الأبرز في العصر الحدیث، اذ انتقلت المسؤولیة الجنائیة من كیانات الدول السیادیة إلى  1

، صاغت المحكمة العسكریة الدولیة تعریفات قانونیة منضبطة لـ الجرائم ضد السلام، وجرائم الحرب، والجرائم ضد 1945الجرائم الدولیة. فبموجب میثاق لندن الوظیفي لا يمنح حصانة ضد 
مجرد إجراء عقابي، بل كانت تأصیلا  إجرائیا  أرسى قواعد المحاكمة العادلة الإنسانیة، لتقلب موازین القانون الدولي الكلاسیكي الذي كان یعتبر الفرد بمنأى عن الملاحقة الأممیة. ولم تكن المحاكمة 

ائغة  بذلك دستورا  أخلاقیا  وقانونیا  يحظر التذرع بـ طاعة وحق الدفاع في سیاق جرائم الإبادة، مما جعل من مبادئ نورنبيرغ حجر الزاویة الذي استندت إلیه فیما بعد المحكمة الجنائیة الدولیة، ص
 وامر العلیا لإعفاء الجناة من تبعات أفعالهم.الأ
ثل القرار رقم  2 نقلة نوعیة في إنفاذ القانون الدولي الجنائي، اذ مارس المجلس بموجبه سلطاته الإلزامیة تحت الفصل السابع من میثاق الأمم  1993الصادر عن مجلس الأمن الدولي في عام  827يم 

كآلیة قضائیة قسریة تهدف إلى قمع الانتهاكات الجسیمة للقانون الإنساني الدولي. وقد استند القرار إلى تكییف قانوني اعتبر  (ICTYلدولیة لیوغوسلافیا السابقة )المتحدة لإنشاء المحكمة الجنائیة ا
الة الجنائیة الدولیة؛ اذ ألزم القرار جمیع الدول الأعضاء بالتعاون الكامل مع المحكمة فیه أن الفظائع المرتكبة تشكل تهدیدا  للسلم والأمن الدولیين، مما شرعن تجاوز مبدأ السیادة الوطنیة لصالح العد

هدت وهو ما أرسى القواعد الإجرائیة والموضوعیة التي م في امتثال  قانوني غير مشروط، مكرسا  بذلك مبدأ الاختصاص العالمي في ملاحقة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعیة والجرائم ضد الإنسانیة،
 الطریق لاحقا  لنظام روما الأساسي والمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة.

قة من خلالها مبدأ شرعیة إنشاء المحكمة بموجب الفصل ت عد قضیة تادیتش الاساس في فقه القانون الجنائي الدولي، اذ أرست الدائرة الاستئنافیة للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا الساب 3
ارتكبت في نزاع مسلح دولي أو غير دولي؛  وحسمت الجدل حول اختصاصها النوعي بتأكیدها أن الانتهاكات الجسیمة للقانون الإنساني الدولي تستوجب المسؤولیة الجنائیة الفردیة سواء السابع،

 القانوني الأول لتحدید نطاق اختصاص المحاكم الجنائیة الدولیة المتعاقبة،  كما وضعت القضیة معیار الرقابة الكلیة تكییف طبیعة النزاع وتوصیف الجرائم، مما جعل منها المرجع
الأفعال الجرمیة ومخططات العدوان؛ اذ اعتبرت أكدت محكمة نورمبرغ في أحكامها الصادرة ضد فون شيراخ حاكم النمسا عقب ضمها لألمانیا، ومعه سترايخر، على مبدأ الارتباط الوثیق بين  4

ج( من میثاق المحكمة، نظرا  لوقوعه في سیاق احتلال ناتج عن /6ضطهاد المنظم لأسباب سیاسیة أو عرقیة أو دینیة المرتكب في النمسا یشكل جرائم ضد الإنسانیة وفقا  للمادة )المحكمة أن الا
 .النوع من الجرائم المرتبطة بالعدوانمخطط عدواني مدروس، وهو ما جعل من إدانتهما تحدیدا  سابقة قضائیة في حصر المسؤولیة الجنائیة عن هذا 

لغني، الجرائم الدولیة في القانون الدولي الجنائي، دار ا؛ د. محمد عبد المنعم عبد 470، ص 2005د. عبد الفتاح بیومي حجازي، المحكمة الجنائیة الدولیة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة،   
 .553، ص 2007الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، 

 .114، ص 2025، 3، العدد 49قطر، المجلد  -رطة مخلد إرخیص سالم الطراونة، الحصانة السیادیة أو القضائیة للدولة الأجنبیة من الولایة القضائیة الوطنیة، مجلة الحقوق، أكاديمیة الش 5
لتاریخ لجان التحقیق الدولیة والمحاكم الجنائیة الدولیة السابقة، نادي القضاة، القاهرة، الطبعة الثالثة،  د. محمود شریف بسیوني، المحكمة الجنائیة الدولیة، نشأتها ونظامها الاساسي مع دراسة 6

 .29، ص2002
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1إقلیم معين سیاسة لارتكاب الجريمة سمح للمدعين العامين الدولیين بتجاوز إثبات الفعل المادي الفردي إلى إثبات وجود  امالههذا التفسير  ،
التي جعلت من القتل، والاضطهاد، والتهجير القسري أدوات لتحقیق أهداف سیاسیة أو عرقیة، مما جعل النظام القانوني للمحكمة قادرا  

2نظیمیةعلى محاصرة الجريمة من جذورها الت . 
3الفردیة من خلال تطویر نظریة المشروع الإجرامي المشترك الجزائیةوفي سیاق متصل، أحدثت المحكمة تحولا  جذریا  في مفهوم المسؤولیة      ، 

ة، ساهموا هذه النظریة القانونیة المتطورة سمحت بمحاسبة القادة السیاسیين والعسكریين الذین، رغم عدم تواجدهم المادي في ساحات الجريم
4بشكل جوهري في وضع المخططات الإجرامیة أو وفروا لها الغطاء اللازم لقد اعتبرت المحكمة أن الفرد الذي یشارك في تنفیذ خطة مشتركة  ،

یجة تهدف إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانیة یتحمل المسؤولیة عن كافة الأفعال التي تقع تنفیذا  لهذه الخطة، طالما كانت تلك الأفعال نت
أن طبیعیة ومتوقعة للمشروع الإجرامي. هذا الموقف القانوني الصارم أدى إلى تآكل مفهوم الحصانة الرسمیة، وأثبت أن مراكز القوة لا يمكن 

5التي تقع تحت إشرافهم أو بإیعاز منهم الجرائمتشكل درعا  يحمي القادة من المساءلة عن  . 
الهیكلیة للجريمة، بل امتدت لتشمل إعادة تعریف أركان الجرائم الفردیة المكونة للجرائم ضد  كما لم تقتصر مساهمات المحكمة على الجوانب

. فقد سجلت المحكمة سابقة تاريخیة باعتبار الاغتصاب والاسترقاق الجنسي أفعالا  6الإنسانیة، ولا سیما جرائم العنف الجنسي والاضطهاد
إن هذا التوجه  ،كب في إطار هجوم منهجي، وهو ما ظهر بجلاء في أحكام قضیة كوناراكترتقي لمستوى الجرائم ضد الإنسانیة عندما ت رت

جتماعي القانوني لم یكن مجرد توصیف لفعل جرمي، بل كان اعترافا  قانونیا  بالوظیفة التدميریة التي یلعبها العنف الجنسي في تحطیم النسیج الا
7للمجموعات المستهدفة مفهوم الاضطهاد، معتبرة أن الحرمان الصارخ والمتعمد من الحقوق الأساسیة على  وبالمثل، وسعت المحكمة في، 

أسس تمییزیة یشكل جوهر الجريمة ضد الإنسانیة، مما مكن القضاء الدولي من حمایة القیم الروحیة والسیاسیة والاجتماعیة للشعوب ولیس 
8فقط سلامتها الجسدیة.  

كمة معایير دقیقة تتطلب وجود علاقة فعلیة من السلطة والسیطرة، وعلم القائد بالجرائم أو توافر وعلى صعید مسؤولیة القائد، أرست المح   
هذا التكریس القانوني لمسؤولیة الإهمال أو التقصير  ، إنأسباب تدعوه للعلم بها، وفشله في اتخاذ التدابير الضروریة لمنعها أو معاقبة مرتكبیها

                                                             
فید شهاب، دار المستقبل العربي، ني، تقديم د. مسمعان بطرس فرج الله، الجرائم ضد الانسانیة، ابادة الجنس وجرائم الحرب، وتطور مفاهیمها، ضمن كتاب دراسات في القانون الدولي الانسا  .1

 .440، ص  2000القاهرة الطبعة الاولى،
( ، العدد 2ماعیة ، منتدى حول الجريمة والمجتمع ، المجلد )دان ساكسون ، السرقة بالإكراه ضد الانسانیة ، معاملة الجريمة ضد الانسانیة في القانون الانساني الدولي كأساس للاضطهاد والابادة الج 2

 116، ص 2002، المركز المعني بمنع الاجرام الدولي ، الامم المتحدة ، نیویورك ، كانون الاول  الاول
 29ص  2005-د. علي یوسف الشكري القانون الجنائي الدولي في عالم متغير الطبعة الأولى ایتراك للطباعة والنشر والتوزیع مصر 3
 .55، ص 2006أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة الأولى، بيروت، سوسن مترخان بكة، الجرائم ضد الإنسانیة في ضوء  4
تبنت الجمعیة مبادئ میثاق ، 1946دیسمبر  11( الصادر في 95لعبت الجمعیة العامة للأمم المتحدة دورا  محوریا  في إرساء القواعد القانونیة للجرائم ضد الإنسانیة؛ فمن خلال القرار رقم ) 5

، الذي أفضى إلى تكلیف لجنة القانون الدولي بتقنين الجرائم 1947نوفمبر  21( الصادر في 177وأحكام محكمة نورمبرغ كجزء لا یتجزأ من القانون الدولي، ثم عززت هذا التوجه بالقرار رقم )
 .استندت إلیه العدالة الجنائیة الدولیة في مراحلها اللاحقةالمخلة بسلم وأمن البشریة، صائغة  بذلك الأساس التشریعي الذي 

 .184، ص 2008، عمان، د. عمر محمود المخزومي، القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائیة الدولیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى 
لى، لجنائي: دراسة تحلیلیة للمحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة بیوغسالفیا السابقة مقارنة مع محاكم نورمبورغ وطوكیو ورواندا، الطبعة الأو د. مرشد أحمد السید وأحمد غازي الهرمزي، القضاء الدولي ا 6

 .122، ص 2002دار الثقافة والدار العلمیة الدولیة، الأردن، 
 .371، ص 2005لإسكندریة، مصر، د. محمد فهاد الشلالدة، القانون الدولي الإنساني، منشأة دار المعارف، ا 7
 .31، ص 2008د. عاطف شحات سعید، حاكموا صناع مناخ التعذیب: التعذیب.. جريمة ضد الإنسانیة، مركز هشام مبارك للقانون، القاهرة، أكتوبر  8
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 سكریين والمدنیين الالتزام الصارم بالرقابة، محولا  الصمت الإداري أمام الانتهاكات إلى دلیل إدانة جنائيالمتعمد جعل من واجب القادة الع
، بل تتسم بالقسوة والوحشیةإن هذا الإرث القضائي الذي تركته محكمة یوغوسلافیا السابقة لا يمثل مجرد سرد لوقائع تاريخیة  معتبر قانونا ،

استرشدت بها المحكمة الجنائیة الدولیة والمحاكم الهجینة، مشكلة  بذلك سدا  منیعا  ضد ثقافة الإفلات من العقاب  يمثل مدونة قانونیة عالمیة
1ومنظومة قانونیة متكاملة تضمن أن تظل الإنسانیة، في كلیتها، محمیة بسلطة القانون الدولي العادل . 

نجد أنها طورت نظاما  إثباتیا  معقدا  یزاوج بين النظم القانونیة الأنجلوسكسونیة ومن خلال فحص التدابير الإجرائیة التي اعتمدتها المحكمة، 
لقد نجحت المحكمة في تحویل  ،واللاتینیة، مما سمح بالتعامل مع كمیات هائلة من الأدلة الرقمیة والشهادات الحیة والتقاریر الاستخباراتیة

مما ساهم في صیاغة حقیقة تاريخیة لا تقبل الجدل حول ما حدث في منطقة البلقان، الشهادات الفردیة للضحایا إلى حقائق قضائیة موثقة، 
2وهو ما ی عد من أهم وظائف القضاء الجنائي الدولي إلى جانب العقاب؛ أي منع تزییف التاریخ وحمایة الذاكرة الجماعیة للبشریة إن  ، ثم

الجنائیة یؤكد أن الرسالة القانونیة للمحكمة كانت وما زالت تتجاوز سیاقها الزماني استمراریة هذا النهج عبر الآلیة الدولیة المتبقیة للمحاكم 
مانة والمكاني، لترسخ حقیقة أن الجرائم ضد الإنسانیة هي جرائم لا تسقط بالتقادم ولا تحدها الحدود السیاسیة، وأن العدالة الدولیة هي الض

3الوحیدة لاستقرار الضمير العالمي . 
حجر الزاویة في التحول البنیوي للقانون الدولي الجنائي، حیث نقلت مفهوم  (ICTY) المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا السابقةت شكل     

4العدالة من حیز التوازنات السیاسیة إلى فضاء السیادة القانونیة الأممیة ، المنبثق عن الصلاحیات 827إن الاستناد إلى القرار الأممي رقم  ،
تثنائیة لمجلس الأمن تحت الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة، لم یكن مجرد إجراء إداري، بل كان تكریسا  لمبدأ قانوني مستحدث الاس

د یقضي بأن الانتهاكات الجسیمة لحقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانیة لم تعد شأنا  داخلیا  يحتمي بأسوار السیادة الوطنیة، بل هي تهدی
5سلم والأمن الدولیين یستوجب تفعیل الولایة القضائیة العالمیةمباشر لل

. 

القانوني للمحكمة؛ إذ واجهت الدائرة الاستئنافیة طعونا  جوهریة  النظام لقوةالاختبار الحقیقي  على الصعید الفقهي، مثلت قضیة تادیتش   
إلا أن المحكمة  ،إنشاء هیئات قضائیة ذات ولایة جنائیة لا يملك صلاحیة -كجهاز سیاسي-في شرعیة تأسیسها، بدعوى أن مجلس الأمن 

، مؤكدة أن واجب حمایة الضمير الإنساني ومنع الإفلات من العقاب يمنح المنتظم 6صاغت ردا  قانونیا  رصینا  أرسى نظریة الضرورة القانونیة
كتف  بتثبیت شرعیة المحكمة، بل أحدث قطیعة تاريخیة مع هذا الاجتهاد لم ی ، ثم إنالدولي الحق في ابتكار آلیات عدلیة لمواجهة الفظائع

                                                             
 .306، ص 2007الطبعة الأولى، عمان، د. سهیل حسين الفتلاوي ود. عماد محمد ربیع، القانون الدولي الإنساني، دار الثقافة للنشر والتوزیع،  1
، ص 2001نوفمبر  4-3لیة للصلیب الأحمر، دمشق د. محمد یوسف علوان، الجرائم ضد الإنسانیة، بحث مقدم إلى الندوة العلمیة حول المحكمة الجنائیة الدولیة: تحدي الحصانة، اللجنة الدو  2

215. 
 .98، ص 03/04/2011، 48دراسة في حالة الموقف الأمریكي، مجلة الدراسات الدولیة، العراق، العدد  –الدولیة  عادل حمزة عثمان، المسؤولیة الدولیة عن الجرائم 3
، 3، ص 2010الأولى، ر العربیة للموسوعات، الطبعة صفوان مقصود خلیل، الجرائم ضد الإنسانیة والإبادة الجماعیة وطرق مكافحتهما: دراسة مقارنة في القانون الدولي المعاصر، منشورات الدا 4

33. 
 .341، ص 2011حمد عبدالله محمد محمود، الجريمة ضد الإنسانیة، منشورات دار النهضة العربیة، القاهرة، بدون رقم طبعة،  5
 .65، ص 2010علا عزت عبد المحسن، اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة، منشورات دار النهضة العربیة، القاهرة، الطبعة الثانیة،  6
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مایة عدالة نورنبيرغ عبر تقریره أن الجرائم ضد الإنسانیة يمكن وقوعها وتكییفها قانونیا  بمعزل عن وجود نزاع مسلح دولي، مما وسع نطاق الح
1الجنائیة الدولیة لتشمل النزاعات الداخلیة وأوقات السلم المضطرب

. 

نقلت التركیز من الفعل الإجرامي المعزول  اذ، الدوليفي مفهوم الركن  نقل نوعیةشق التكییف المادي للجريمة، فقد أحدثت المحكمة  أما في   
وبموجب هذا المنظور القانوني المعمق، أصبح لزاما  لإضفاء الصفة الدولیة على الجريمة إثبات وجود  ،إلى الهجوم الموجه ضد السكان المدنیين

2إجرامیة أو خطة منظمة تتبناها دولة أو منظمة سیاسة هذا التحول الفقهي جعل من المنهجیة واتساع النطاق معایير موضوعیة لا ، ثم إن 
القیادیة التي تصیغ السیاسات،  التنظیماتغنى عنها للتمییز بين الجريمة العادیة وبين الجريمة ضد الإنسانیة، مما مكن القضاء الدولي من ملاحقة 

س فقط العناصر المیدانیة المنفذة، واضعا  بذلك حدا  للتنصل من المسؤولیة الجنائیة الفردیة تحت غطاء الأوامر العسكریة أو الضرورات ولی
 .3السیاسیة

یم العالي أوضحت المحكمة أن صفة واسع النطاق تتعلق بالكم الهائل من المجنى علیهم والمدى الجغرافي، بینما صفة المنظم تتعلق بالتنظكما    
4ومن خلال أحكامها في قضایا مثل بلاشیتش وكوناراك ،والموارد المسخرة لتنفیذ الجريمة ، أكدت المحكمة أن المجنى علیهم لیسوا بالضرورة من 

عني كما ساهمت المحكمة في توضیح أن الهجوم لا ی  ،فئة عرقیة واحدة، بل یكفي أن یكونوا سكانا  مدنیين یتم استهدافهم بشكل تمییزي
بالضرورة عملا  عسكریا ، بل قد یتجسد في إجراءات إداریة، أو ترحیل قسري، أو اضطهاد قانوني یؤدي في النهایة إلى تدمير النسیج 

5الاجتماعي للمجموعة المستهدفة . 
الجرائم بأیدیهم، بل خططوا لها واجهت المحكمة معضلة قانونیة تتمثل في كیفیة إدانة القادة السیاسیين والعسكریين الذین لم یرتكبو وقد   

6من مكاتبهم. هنا برزت عبقریة المحكمة القانونیة في تطویر نظریة المشروع الإجرامي المشترك  
بموجب هذه النظریة، اعتبرت المحكمة أن المشاركة في خطة تهدف إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانیة تجعل المشارك مسؤولا  جنائیا  عن كافة 

سمح بمحاكمة رؤساء دول مثل  المتقدمهذا الموقف القانوني  ، إنعة لتلك الخطة، حتى لو لم یقم بالفعل المادي للقتل أو التعذیبالنتائج المتوق
یة سلوبودان میلوشیفیتش، حیث تم الربط بين القرارات السیاسیة العلیا وبين المجازر التي وقعت على الأرض، معتبرة أن الجريمة ضد الإنسان

7افر جهود هیكل تنظیمي كامل ولیس مجرد انفلات سلوكي لجنود في المیدانهي نتاج تض . 

                                                             
 .1، ص 2009صدار الثاني، د. عمر محمود المخزومي، القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائیة الدولیة، منشورات دار الثقافة، عمان، الطبعة الأولى، الإ 1
 207، ص 2008الأردن، الطبعة الأولى  -عمان براء منذر كمال عبد اللطیف، النظام القضائي للمحكمة الجنائیة الدولیة، منشورات دار الحامد للنشر والتوزیع،  2
نون دولي جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة فريجة محمد هشام، دور القضاء الدولي الجنائي في مكافحة الجريمة الدولیة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه علوم في الحقوق، تخصص قا 3

 .215، ص 2014-2013بسكرة، السنة الجامعیة  -محمد خیضر 
 .112ص. 2008الإسكندریة، ، -هیمنة القانون أم قانون الهیمنة، منشورات منشأة المعارف، مصر –ضاري خلیل محمود، باسیل یوسف، انظر مؤلفهما، المحكمة الجنائیة الدولیة  4
 .634، ص 2013بنظرها، منشأة المعارف، الإسكندریة، د. حمد حسن محمد علي، جرائم الإرهاب الدولي واختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة  5
 .108، ص 2003د. سعید سالم جویلي، المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني، دار النهضة العربیة، القاهرة،  6
، ص 2004بوسنة والهرسك، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، د. حسام علي عبد الخالق الشیخة، المسؤولیة والعقاب على جرائم الحرب مع دراسة تطبیقیة على جرائم الحرب في ال 7

502. 
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في قضیة فوتشا )قضیة  ،من أبرز الإسهامات التي قدمتها محكمة یوغوسلافیا في فقه الجرائم ضد الإنسانیة هي ملاحقة جرائم العنف الجنسي
لان جرائم ضد الإنسانیة عندما یتم استخدامهما كوسیلة للإذلال كوناراك وآخرین(، قضت المحكمة بأن الاسترقاق الجنسي والاغتصاب یشك

1والترهیب المنهجي . 
المحكمة لقد ارتقت المحكمة بهذه الجرائم من كونها آثارا  جانبیة للحرب إلى مرتبة الجرائم الكبرى التي تستهدف الكرامة الإنسانیة. كما فصلت 

انیة قائمة بذاتها تتمیز بركن معنوي خاص وهو القصد التمییزي. هذا الموقف القانوني وفر في مفهوم الاضطهاد، معتبرة إیاه جريمة ضد الإنس
حمایة قضائیة للحقوق الأساسیة كالحق في الحریة، والملكیة، والعمل، معتبرة أن الحرمان من هذه الحقوق على أسس عرقیة أو دینیة یرتقي 

2لمستوى الجرائم ضد الإنسانیة . 
( من نظامها الأساسي المتعلقة بمسؤولیة الرؤساء عن أفعال مرؤوسیهم. في 3)7كمة بالمسؤولیة المباشرة، بل فعلت المادة لم تكتف  المحكما     

ائم، قضیة دیلالیتش )سلیبیتشي(، وضعت المحكمة المعایير الصارمة لهذه المسؤولیة: وجود علاقة تابع ومتبوع، علم القائد أو وجوب علمه بالجر 
3ذ الإجراءات اللازمة للمنع أو العقابوفشله في اتخا . 

 هذا الموقف القانوني أرسى معیارا  دولیا  جدیدا  للقیادة العسكریة والمدنیة، حیث أصبح الصمت أو الإهمال المتعمد في مواجهة الجرائمان    
 حالاترك إلى التزام جنائي، مما قلص ضد الإنسانیة فعلا  جرمیا  یستوجب العقاب الدولي. لقد حولت المحكمة الواجب القانوني بالتح

4الإفلات من العقاب التي كانت تمنحها التراتبیة العسكریة قديما   . 
اعتمدت المحكمة في توثیق موقفها من الجرائم ضد الإنسانیة على معایير إثبات عالیة الدقة، حیث تعاملت مع ملایين الوثائق كما     

طورت المحكمة قواعد القبول القضائي للوقائع المشهورة، مما سرع من ، وقد نائیة من المقابر الجماعیةالعسكریة، وشهادات الناجين، والأدلة الج
5وتيرة المحاكمات دون الإخلال بحقوق الدفاع . 

علنیة المحاكمة  إن موقف المحكمة من حمایة الشهود، الذین واجهوا ضغوطا  هائلة في مجتمعاتهم، مثل سابقة قانونیة في كیفیة الموازنة بينثم    
هذا الإرث الإجرائي هو ما سمح للمحكمة بإصدار أحكام تاريخیة في قضایا مثل رادوفان كرادیتش وراتكو ملادیتش،  ، إذ إنوسلامة الأفراد

6مؤكدة أن مرور الزمن لا يمحو الجريمة ضد الإنسانیة وأن التوثیق القانوني الرصين هو الحصن الأخير ضد إنكار الحقیقة . 
 إن موقف المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا السابقة لم یكن مجرد تجربة قضائیة عابرة، بل كان عملیة إعادة تأسیس للقیم القانونیة    

العالمیة. لقد نجحت المحكمة في تحویل الجرائم ضد الإنسانیة من نصوص نظریة في المواثیق الدولیة إلى أحكام قضائیة نافذة طالت أعلى 
7الهرم السیاسي سلطات . 

                                                             
، 2009ة تأصیلیة للأحكام، دار النهضة العربیة، القاهرة، د. محفوظ سید عبد الحمید محمد، دور المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا السابقة في تطویر القانون الدولي الإنساني: دراسة تطبیقی 1

 66ص 
 .201، ص 2009. أمجد هیكل، المسؤولیة الجنائیة الفردیة الدولیة أمام القضاء الجنائي الدولي، دار النهضة العربیة، القاهرة، د 2
 154، ص 2008عمر محمود المحزومي، القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائیة الدولیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع،  3
 .42، ص 2008طر، القضاء الجنائي الدولي مبادئه وقواعده الموضوعیة والإجرائیة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، عصام عبد الفتاح م 4
 .189ص  2003، 1من أجل الاطلاع على نصوص هذا النظام أنظر د. محمود صالح العادلي، الجريمة الدولیة دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، ط 5
 107ص  2008ط، الرزاق حمید، تطور القضاء الدولي الجنائي من المحاكم المؤقتة إلى المحكمة الدولیة الجنائیة الدائمة، دار الكتب القانونیة، مصر، د عبد  6
 .61، ص 2008،   1لندة معمر یشوي، المحكمة الجنائیة الدائمة واختصاصاتها، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، ط  7
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عریف الهجوم المنهجي، وحمایة المدنیين، خاصة فیما یتعلق بت ،لقد وضعت هذه المحكمة الأسس التي قامت علیها المحكمة الجنائیة الدولیة   
غم كل التحدیات السیاسیة، ة الجنائیة الدولیة، ر ومحاسبة القادة. وبإغلاق أبوابها، تركت المحكمة خلفها أرشیفا  قانونیا  هائلا  یثبت أن العدال

 النزاعات. قادرة على الاقتصاص للضحایا وإرساء قواعد قانونیة تحمي الأجیال القادمة من تغول السلطة ووحشیة

 . محكمة رواندا السابقة2
تكن مجرد آلیة قضائیة عقابیة نشأت منعطفا  رادیكالیا  في فقه القانون الدولي الجنائي، حیث لم  (ICTR) تمثل المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا  

إن تأسیسها بموجب القرار الأممي  ،في أعقاب مأساة إنسانیة، بل تحولت إلى مختبر فقهي أعاد صیاغة الأركان الجوهریة للجرائم ضد الإنسانیة
وقدرتها على التوغل في النزاعات ذات الولایة القضائیة الجنائیة الدولیة  تطورلم یكن مجرد استجابة إجرائیة، بل كان إعلانا  عن  955رقم 

1الطابع الداخلي المحض، محطمة  بذلك القیود التقلیدیة التي كانت تمنع التدخل في النزاعات غير الدولیة
. 

والركن المعنوي لقد تجلى التأثير العمیق لهذه المحكمة في قدرتها على ضبط العلاقة التشابكیة بين الركن المادي المتمثل في الأفعال المنظمة،    
ومن قلب مقرها في أروشا، أرست المحكمة سوابق قضائیة لم تكن معهودة،  ،المتمثل في القصد الجنائي الخاص المرتبط بالخلفیات العرقیة والإثنیة

ء الدولي أسنان ا حقیقیة حیث كانت السباقة عالمیا  في إرساء مبدأ المسؤولیة الجنائیة الفردیة عن جريمة الإبادة الجماعیة، وهو ما منح القضا
2لملاحقة كبار المسؤولين

. 

إلا أن الإسهام الأكثر ثوریة في مسيرة هذه المحكمة یكمن في الأنسنة القانونیة للضحایا؛ حیث نجحت في توسیع التكییف القانوني     
ملیات العسكریة. لقد استطاعت المحكمة، عبر للجرائم ضد الإنسانیة لیمتد إلى مساحات كانت ته مل تاريخیا  أو ت صنف كأضرار جانبیة للع

أحكامها التاريخیة، أن ترفع العنف الجنسي والاضطهاد القائم على النوع الاجتماعي من مصاف الانتهاكات الأخلاقیة العابرة إلى مرتبة 
بأن الجسد الإنساني، وتحدیدا  جسد المرأة  هذا التحول لم یكن رمزیا ، بل كان تأسیسا  لقاعدة تقضي ،الجرائم ضد الإنسانیة المكتملة الأركان

في النزاعات العرقیة، لیس ملكیة خاصة ولا ساحة حرب مباحة، بل هو محمیة قانونیة دولیة یشكل المساس بها اعتداء  على الضمير العالمي 
 .3ككل

القتل المادي لتشمل الحرمان المنهجي من وعلاوة على ذلك، ساهمت المحكمة في تكییف مفهوم الاضطهاد كجريمة ضد الإنسانیة تتجاوز    
هذا التوسع التفسيري سمح للقضاء الدولي بملاحقة السیاسات التمییزیة قبل أن تتحول إلى مجازر فعلیة،  ،الحقوق الأساسیة بناء  على الهویة

ا الأساسي، حیث استلهمت المحكمة الجنائیة إن إرث محكمة رواندا یظل حیا  في نظام روم ، إذمما عزز الدور الوقائي للقانون الجنائي الدولي
عدالة لیست الدولیة الدائمة هذه المعایير الرصینة لتجعل من الكرامة الإنسانیة المعیار الأسمى في مواجهة السیادة الوطنیة الجائرة، مؤكدة أن ال

 .4فظائع الماضي تحت أي مسمى سیاسي أو عرقي مجرد قصاص من الجناة، بل هي إعادة صیاغة للوعي القانوني العالمي بما یضمن عدم تكرار

                                                             
 .4ص  1995الواحــد الفــار، الجــرائم الدولیــة وســلطة العقــاب علیهــا، دار النهضــة العربیــة، القــاهرة، ،عبــد  1
 .102، ص 2014(، مارس 0د. بن بوعزیز آسیا، دور العدالة الجنائیة في تفعیل مبدأ عدم الإفلات من العقاب، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمیة، العدد ) 2
 -السیاسیة، قسم القانون، جامعة مولود معمري منصوري صونیة، الإطار القانوني الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب عن انتهاكات حقوق الإنسان، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم د.  3

 .8، ص 2018تیزي وزو، الجزائر، 
 .89، ص 2015نائیة الدولیة ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، إمام أحمد صبري الجندي ، دور الدعي العام أمام المحكمة الج  4
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لقد تمیز موقف محكمة رواندا تجاه الجرائم ضد الإنسانیة بالدقة الشدیدة في تحدید الركن الدولي، حیث اشترط نظامها الأساسي في مادته     
أسس تمییزیة )قومیة أو سیاسیة أو عرقیة  الثالثة أن ت رتكب هذه الأفعال كجزء من هجوم واسع النطاق أو منظم ضد السكان المدنیين على

كمة أو إثنیة أو دینیة(. ورغم أن المحكمة الجنائیة لیوغوسلافیا السابقة لم تشترط القصد التمییزي لكافة الجرائم ضد الإنسانیة، إلا أن مح
لیس فقط كاعتداءات بدنیة، بل كاعتداءات  رواندا تمسكت بهذا الشرط نظرا  لطبیعة الصراع الرواندي، مما ساعد في تكییف الأفعال الجرمیة

1تستهدف وجود الجماعة الإنسانیة في حد ذاتها، وهو ما أضفى صبغة أخلاقیة وقانونیة أعمق على أحكامها الصادرة بحق المتهمين . 
 ،رى القانون الدولي الجنائي للأبدوهي القضیة التي غيرت مج ،أحد أبرز المواقف القانونیة التاريخیة لمحكمة رواندا یتمثل في قضیة أكاییسو    

في هذا الحكم، قررت المحكمة أن الاغتصاب والعنف الجنسي يمكن أن یشكلا جريمة ضد الإنسانیة وجزءا  من أعمال الإبادة الجماعیة إذا 
ي من خانة جرائم لقد نقل هذا الاجتهاد القضائي العنف الجنس ،ارتكبا بقصد تدمير مجموعة معینة أو كجزء من هجوم منظمه ضدهم

الشرف أو الانتهاكات الثانویة إلى مصاف الجرائم الكبرى ضد الإنسانیة، معتبرة أن استخدام جسد المرأة كساحة حرب يمثل ذروة المنهجیة 
2ائیة الدولیةفي تحطیم كرامة السكان المدنیين، وهو ما مهد الطریق لاحقا  لإدراج هذه الجرائم بوضوح في نظام روما الأساسي للمحكمة الجن . 

كمة بأن كما لعبت المحكمة دورا  محوریا  في تتبع المسؤولیة الجنائیة لوسائل الإعلام، وهو ما ع رف بـ قضیة الإعلام في هذا الموقف، قضت المح
ت طائلة المسؤولیة التحریض المباشر والعلني على ارتكاب الجرائم ضد الإنسانیة عبر الإذاعة والصحافة یضع القائمين على هذه الوسائل تح

هیل الجنائیة الفردیة. لقد اعتبرت المحكمة أن الكلمة المحرضة لا تقل فتكا  عن السلاح المادي، وأن بث الكراهیة وتنمیط المجنى علیهم لتس
 قانونیا  رصینا  یوازن بين هذا الحكم أرسي مبدأ   ،استهدافهم يمثل ركنا  أساسیا  في السیاسة المنهجیة التي یتطلبها تعریف الجريمة ضد الإنسانیة

3حریة التعبير وبين المسؤولیة الجنائیة الدولیة عندما ت ستخدم المنصات الإعلامیة كأدوات للتمهید للقتل الجماعي والاضطهاد . 
ثل إدانة رئیس الوزراء الرواندي المؤقت جان كامباندا من ق بل المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا علامة فارقة في  تاریخ القانون الدولي الجنائي، تم 

إن هذا الحكم لم یكن  ،حیث نقلت مفهوم المسؤولیة القیادیة من الإطار النظري إلى حیز التطبیق القضائي الفعلي ضد هرم السلطة التنفیذیة
ن الجرائم المرتكبة تحت غطاء الدولة. مجرد إدانة لشخص، بل كان تقویضا  قانونیا  لفكرة الحصانة السیادیة التي طالما تذرع بها القادة للتنصل م

 ومن خلال هذا الموقف، أرست المحكمة مبدأ  قانونیا  راسخا  یقضي بأن الصفة الرسمیة للجاني، مهما علت رتبته، لا ت عفیه من المسؤولیة
4سكان المدنیينالجنائیة الدولیة، بل قد تكون ظرفا  مشددا  إذا ما است غلت صلاحیات الدولة لتنفیذ هجوم منظم ضد ال

. 

 لقد فككت المحكمة في اجتهاداتها مفهوم أعمال السیادة، معتبرة أن الوظیفة الأساسیة للدولة هي حمایة مواطنیها، وأن انحراف السلطة عن
ط لإدانة هذا المقصد لتحویل مؤسساتها إلى أدوات للإبادة والاضطهاد ی سقط عنها أي حصانة قانونیة. وبموجب هذا التوجه، لم یعد ی شتر 

، وهي القدرة المادیة على منع الجرائم أو معاقبة ةالقائد ثبوت إصداره لأوامر مباشرة بالقتل، بل اكتفت المحكمة بإثبات السلطة الفعلی

                                                             
 .123، ص 2015أنطونیو كاسیزي، القانون الجنائي الدولي، ترجمة ونشر صادر للمنشورات الحقوقیة، الطبعة الأولى، لبنان،  1
، ص 2015بأحكامها الموضوعیة والإجرائیة(، دار الإيمان للطباعة، القاهرة، الطبعة الثالثة، سبتمبر  د. محمود شریف بسیوني، الجرائم ضد الإنسانیة )طبیعتها، خصائصها، والتطورات التي لحقت 2

138-139. 
 .143-141، ص 2020، 14خنشلة، الجزائر، العدد د. هاني الشریف، ماهیة الجرائم البیئیة الدولیة في نطاق القانون الدولي الجنائي، مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عباس لغرور  3
.Part  1Add./1996SER.A//4A/CN)، وثیقة الأمم المتحدة رقم:  لجنة القانون الدولي، تقریر لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الثامنة والأربعين، الجمعیة العامة، المجلد الثاني، الجزء الثاني 4

 .126، ص 1996، نیویورك،  (2
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الأثر  مرتكبیها. فالفشل في اتخاذ إجراءات وقائیة أو عقابیة تجاه المرؤوسين ی عد، في فقه محكمة رواندا، مساهمة جرمیة سلبیة ترتب ذات
1العقابي للفعل الإيجابي، مما جعل من الصمت القیادي جريمة ضد الإنسانیة في حد ذاته

. 

السلطویة المنحرفة، حیث نظرت المحكمة إلى الجرائم ضد الإنسانیة باعتبارها  التنظیماتهذا التشدد القضائي ساهم في صیاغة مفهوم     
ن إسقاط الدفوع القائمة على الظروف الاستثنائیة أو حالة الضرورة الوطنیة أكد أن القواعد نتاجا  لتضافر جهود إداریة وعسكریة وسیاسیة. إ

وبذلك، تحولت أحكام محكمة رواندا إلى مرجع عالمي استرشدت  ،الآمرة في القانون الدولي الإنساني لا تقبل التعطیل تحت أي ذریعة سیاسیة
، لضمان أن یظل صاحب السلطة، مهما بلغت 28والمادة  27ما الأساسي، لاسیما في المادة به لاحقا  المحكمة الجنائیة الدولیة في نظام رو 
2سطوته، تحت طائلة المساءلة القانونیة الدولیة

. 

إن هذا الإرث القانوني قد وضع حدا  لعصر الإفلات من العقاب السیادي، وأسس لعلاقة جدیدة بين الحاكم والمجتمع الدولي، حیث    
إن ممارسة محكمة رواندا في  ،مسؤولا  لیس فقط أمام قوانینه الوطنیة التي قد یصیغها لصالحه، بل أمام الضمير الإنساني العالمي أصبح القائد

هذا الشأن قد حصنت القضاء الدولي ضد الضغوط السیاسیة، وأثبتت أن میزان العدالة الدولیة قادر على ملاحقة من یقبعون في مكاتب 
 .3حق من یضغطون على الزناد في المیدان، مما عزز من الدور الردعي للقانون الجنائي الدولي في مواجهة الأنظمة الاستبدادیةالحكم بقدر ما یلا

ة؛ فقد ساهمت عبر ممارساتها القضائیة في فإن إرث محكمة رواندا السابقة في مواجهة الجرائم ضد الإنسانیة یتجاوز حدود القارة الأفریقی   
التي أرستها بشأن حمایة الشهود، وتعریف  بأسلوب قانوني لا یقبل الشك. إن المبادئ 1994الجماعیة الدولیة وتوثیق فظائع عام  بناء الذاكرة

إغلاق المحكمة رسمیا  ونقل مهامها إلى  ورغم ،القصد، ومسؤولیة الإعلامیين والقادة، شكلت العمود الفقري للقانون الجنائي الدولي المعاصر
 تتجزأ، وأن العدالة الدولیة هي الحارس الوحید ولیة المتبقیة، إلا أن أحكامها تظل نبراسا  قضائیا  یؤكد أن الإنسانیة وحدة واحدة لاالآلیة الد

 لهذه الوحدة في مواجهة الانقسامات العرقیة والسیاسیة.

 . محكمة سیرالیون السابقة3
ثل المحكمة الخاصة بسيرالیون    في هندسة العدالة الجنائیة الدولیة، حیث نجحت في تقديم نموذج المحاكم الهجینة طفرة نوعیة  (SCSL) تم 

هذا المزیج لم یكن إجرائیا  فحسب، بل انعكس على فلسفة المحكمة في التصدي للجرائم  ،الذي يجمع بين السیادة الوطنیة والشرعیة الدولیة
لقد استطاعت المحكمة، عبر ولایتها القضائیة المختلطة،  ،علیها المحاكم السابقة ضد الإنسانیة، متجاوزة  بذلك القوالب الجامدة التي استقرت

دثة أن تلامس واقع النزاعات الأفریقیة بخصوصیة قانونیة جعلت منها مختبرا  فقهیا  رائدا ، خاصة في قدرتها على تكییف أنماط إجرامیة مستح
 .4الإنسانیة لم تكن مدرجة صراحة  في القوائم التقلیدیة للجرائم ضد

                                                             
، 2006(، 11امسة، العدد )الحمایة الجنائیة الدولیة، لحقوق الانسان، مقالة منشورة في مجلة معهد القضاة، معهد الكویت للدراسات القضائیة والقانونیة، السنة الخ د. محمد عبد الرحمن بوزیر، 1

 .97ص
 .198، ص 2018وق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر،د. رمزي حوحو، الحمایة الجنائیة الدولیة لحقوق الانسان، مجلة المفكر، العدد الخامس، تصدر عن كلیة الحق 2
 .176-174، ص ص 2006ض، عبد الواحد عثمان اسماعیل، الجرائم ضد الانسانیة )دراسة تأصیلیة مقارنة تطبیقیة( رسالة ماجستير، جامعة نایف للعلوم الامنیة، الریا 3
ضة العربیة، ة الدولیة، إنشاء المحكمة، نظامها الأساسي اختصاصها، التشریعي والقضائي، تطبیقات القضاء الجنائي الدولي الحدیث والمعاصر، دار النهد. سعید عبد اللطیف حسن، المحكمة الجنائی 4

 .109-105، ص ص 2004القاهرة، 
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 ،لقد تجلى السبق القانوني لهذه المحكمة في توصیف الزواج القسري كجريمة ضد الإنسانیة تندرج تحت فئة الأفعال اللاإنسانیة الأخرى   
1فبینما كانت المحاكم الدولیة السابقة تكتفي بتوصیف العنف الجنسي ضمن إطار الاغتصاب أو الاسترقاق  ، ذهبت محكمة سيرالیون إلى

أبعد من ذلك، معتبرة أن الزواج القسري ینطوي على انتهاك مركب يجمع بين الحرمان من الحریة، والاعتداء على الكرامة، وفرض وضع 
هذا الاجتهاد لم یكن مجرد إضافة لغویة، بل كان اعترافا  قانونیا  بالمعاناة النفسیة والاجتماعیة التي تلازم المجنى  ،اجتماعي دائم على الضحیة

 .علیهم، مما مهد الطریق أمام المحكمة الجنائیة الدولیة لتبني هذا النهج في ملاحقة الجرائم القائمة على النوع الاجتماعي

فمن خلال أحكامها  ،وفي ذات السیاق، صاغت المحكمة موقفا  حازما  تجاه تجنید الأطفال واستخدامهم كأدوات في النزاعات المسلحة   
تشارلز تایلور وقادة الجبهة المتحدة الثوریة، أثبتت المحكمة أن تحویل الأطفال إلى مقاتلين لیس مجرد انتهاك لاتفاقیات ضد قادة الفصائل مثل 

لقد اعتبرت الممارسة القضائیة في سيرالیون  ،حقوق الطفل، بل هو جزء من هجوم منظم یهدف إلى تدمير البنیة الاجتماعیة للسكان المدنیين
ثل جريمة ضد الإنسانیة لأنه یسلب الطفولة براءتها ويحولها إلى وقود لسیاسات إجرامیة واسعة النطاق، وهو ما عزز من أن تجنید القصر يم

 .2الوظیفة الحمائیة للقانون الدولي تجاه الفئات الأكثر هشاشة

المساعدة والتحریض على ارتكاب جرائم ضد علاوة على ذلك، فإن نجاح المحكمة في ملاحقة رئیس دولة في منصبه )تشارلز تایلور( بتهمة 
3الإنسانیة في دولة مجاورة، قد كسر القاعدة التقلیدیة التي كانت تحصر الجرائم ضد الإنسانیة في النطاق الإقلیمي للدولة . هذا الموقف القانوني 

نائیة تلاحق كل من ساهم في التخطیط أو التمویل الرصين أكد أن الجرائم ضد الإنسانیة هي جرائم عابرة للحدود بطبیعتها، وأن المسؤولیة الج
أو التحریض، بغض النظر عن موقعه الجغرافي أو منصبه الرسمي. إن هذا الإرث القضائي لمحكمة سيرالیون یظل وثیقة قانونیة حیة تثبت أن 

ة أن الإنسانیة وحدة واحدة لا تتجزأ في العدالة الهجینة قادرة على ابتكار حلول قضائیة تتناسب مع تعقیدات النزاعات المعاصرة، مؤكد
 .4مواجهة الوحشیة

، مما منحها 1315لقد انطلقت شرعیة هذه المحكمة من اتفاق ثنائي بين حكومة سيرالیون والأمم المتحدة بناء  على قرار مجلس الأمن رقم 
لیوني في آن واحد. وفیما يخص الجرائم ضد الإنسانیة، ولایة قضائیة مختلطة تسمح بتطبیق القانون الدولي الجنائي والقانون الوطني السيرا

اعتمدت المحكمة في ممارساتها على المادة الثانیة من نظامها الأساسي، التي عرفت هذه الجرائم بأنها أفعال ت رتكب كجزء من هجوم واسع 
5النطاق أو منظم ضد أي سكان مدنیين بات الركن الدولي في بیئة اتسمت بانهیار . إلا أن الإسهام الأبرز للمحكمة تمثل في كیفیة إث

وقضیة المجلس الثوري  مؤسسات الدولة وسیطرة الجماعات المتمردة، حیث استطاعت المحكمة عبر أحكامها في قضیة الجبهة المتحدة الثوریة
اس وترهیب السكان عبر بتر ن ترسم ملامح السیاسة الإجرامیة التي استهدفت المدنیين بهدف السیطرة على مناجم الماللقوات المسلحة 

6الأطراف والتشویه المنهجي.  

                                                             
 .81، ص 2010-2009الدولیة، جامعة بن یوسف خدة، الجزائر، شریفة تریكي، المحاكم الجنائیة الدولیة المختلطة، رسالة ماجستير في القانون الدولي والعلاقات 1
 .152، ص2009. منشورات الحلبي الحقوقیة، بيروت، 1د. زیاد عیتاني، المحكمة الجنائیة الدولیة وتطور القانون الدولي الجنائي، ط 2
 .75، ص2006سة تحلیلیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الاسكندریة، منتصر سعید حمودة، المحكمة الجنائیة الدولیة، النظریة العامة للجريمة الدولیة، درا 3
 .65، ص2012ي، دار النهضة العربیة، القاهرة، د. ممدوح خلیل البحر، العنف ضد النساء والأطفال، دراسة في القانون الجنائي والقانون الدولي الانساني مع بیان موقف التشریع الإسلام 4
 .42اللطیف، مرجع سابق، ص د. براء منذر كمال عبد  5
من نظامها الأساسي أن یشغل المدعي العام لمحكمة یوغسلافیا السابقة منصب المدعي العام  15/3الجدیر بالذكر انه عند إنشاء المحكمة الجنائیة لرواندا، قرر مجلس الأمن الدولي بموجب المادة  6

قد  رادت الولایات المتحدة الأمریكیة أن تتفادى التأخير في اختیار المدعي العام كما حدث بالنسبة للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا،لمحكمة رواندا، وكان الدافع وراء ذلك سیاسیا بحتا، اذ أ
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 وفي سابقة قانونیة دولیة غير مسبوقة، أرست محكمة سيرالیون المبادئ الأولى لتجريم الزواج القسري كجريمة ضد الإنسانیة تندرج تحت فئة
بين الاسترقاق الجنسي وبين الزواج القسري، معتبرة  ،AFRCالأفعال اللاإنسانیة الأخرى. لقد میزت المحكمة في أحكامها، لاسیما في قضیة 

أن الأخير ینطوي على انتهاك مركب یشمل السیطرة الجسدیة والمعنویة، وفرض وضع اجتماعي وقانوني قسري على المجنى علیهم، مما يمثل 
ثغرة كبرى في القانون الدولي، حیث لم تعد اعتداء  صارخا  على الكرامة الإنسانیة وحق تقریر المصير. هذا التوصیف القانوني الرصين سد 

تزل في الأذى الجسدي فقط، بل امتدت لتشمل تدمير الشخصیة الاعتباریة للمرأة في سیاق النزاعات المسلحة، وهو إرث  الجرائم الجنسیة تخ 
1استلهمته لاحقا  المحكمة الجنائیة الدولیة في قضایاها المعاصرة.  

یا  في ملاحقة المسؤولين عن تجنید الأطفال واستخدامهم في العملیات القتالیة، معتبرة أن هذه الممارسات كما سجلت المحكمة موقفا  تاريخ
حة الذین تمثل انتهاكا  جسیما  یرتقي لمستوى الجرائم الدولیة التي تستوجب الملاحقة الجنائیة الفردیة. ومن خلال إدانتها لقادة الفصائل المسل

یزة أساسیة في استراتیجیتهم العسكریة، أكدت المحكمة أن حمایة الطفولة هي قاعدة آمرة في القانون الدولي لا اعتمدوا على الأطفال كرك
 يمكن التذرع بالضرورات العسكریة لانتهاكها. لقد أثبتت الممارسة القضائیة في سيرالیون أن الهجوم الموجه ضد السكان المدنیين قد یتخذ

اف القصر وتحویلهم إلى أدوات للقتل، مما یضاعف من جسامة الجريمة ضد الإنسانیة لتشمل تدمير مستقبل صورا  غير تقلیدیة، منها اختط
2الأجیال القادمة.  

 النتایج
إن  على صعید المسؤولیة القیادیة وتآكل الحصانات، فقد بلغت المحكمة ذروة تأثيرها القانوني بمحاكمة رئیس لیبيریا السابق تشارلز تایلور.

كم يمثل علامة فارقة في تاریخ القضاء الدولي، حیث كانت المرة الأولى منذ محاكمات نورنبيرغ التي ی دان فیها رئیس دولة سابق من هذا الح
قبل محكمة دولیة بتهمة التحریض والمساعدة والتحریض على ارتكاب جرائم ضد الإنسانیة في دولة مجاورة. لقد فككت المحكمة في حكمها 

المعقدة للدعم اللوجستي والسیاسي الذي قدمه تایلور للمتمردین في سيرالیون مقابل الحصول على الماس الدموي، مكرسة   یماتالتنظالتاريخي 
هوم مبدأ أن الحدود السیاسیة والمنصب الرسمي لا یوفران ملاذا  آمنا  لمن یساهم في إذكاء نيران الجرائم ضد الإنسانیة، وهو ما عزز من مف

سبق وان واجهت المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا سابقا العدید من حالات عدم التعاون معها من قبل بعض . رة للحدودالعدالة العاب
الجمهوریات الناشئة عن تفكك دولة یوغسلافیا، وبالأخص جمهوریة یوغسلافیا الاتحادیة، مما سبب مشاكل للمحكمة ، ففي الفترة مابين 

أبلغت رئیسة المحكمة مجلس الأمن الدولي بعدم تعاون جمهوریة یوغسلافیا الاتحادیة مع المحكمة في  1999ة جویلی 31و 1998جویلیة  28
( مناسبات منفصلة، مثلت أمام المجلس في مرتين منها ووجهت إلیه رسائل في الثلاث الأخرى، واتخذ عدم الالتزام أشكال عدة، 5خمس)

                                                             
وجیزة من شغلها لهذا المنصب اكتشفت أن الجرائم  لشغل المنصبين، رغم الانتقادات التي وجهت لهذا التوحید، وبعد فترة 2000أیلول سنة  14تم تعیين المدعیة العامة آنذاككارلا دي بونتیفي 

من الهوتو وبمساعدة  30.000في مذابح راح ضحیتها تكثر من التي ارتكبت في رواندا لم یقم بها قبیلة )الهوتو( فقط، بل تورط فیها أیضا أعضاء الجیش الرواندي، الذي تهیمن علیه قبیلة )التوتسي( 
نه إلى مجلس حقیقات بشان ذلك تعرضت للضغوط الدولیة، وفي مقدمتهم الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك السید )كوفي عنان(، الذي قام بتوجیه رسالة ممن بعض الدول، وعند مباشرتها للت

یقضي بإبقاء المدعیة العامة السالفة الذكر تباشر مهامه الأمن یطلب فیها منه فصل المنصبين، رغم تجاهله دعوات سابقة دامت لأكثر من ثماني سنوات، وفعلا استجاب مجلس الأمن لذلك بقرار 
النظام القضائي للمحكمة الجنائیة الدولیة، -بد اللطیفبالمحكمة الجنائیة لیوغسلافیا وتم تعیين القاضي الغامبي )حسان غالو( خلفا لها بمحكمة رواندا كمدع عام،  )الدكتور براء منذر كمال ع

 (.91-90مرجع سابق، ص ص
 .33، ص 2005ضاري خلیل محمود، مبدأ التكامل في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، منشورات بیت الحكمة، بغداد، د.  1
 .6، ص 2007، الأردن، الطفیلة التقنیة د. براء منذر كمال عبد اللطیف، علاقات المحكمة الجنائیة الدولیة، بحث مقدم إلى مؤتمر التنمیة البشریة والأمن في عالم متغير، جامعة 2
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رتكاب مجزرة فوكوفار، وعدم إصدار تأشيرات لدخول محققي المحكمة للسفر إلى إقلیم كوسوفو، كعدم اعتقال ثلاثة من القادة المتهمين با
ورفض السماح للمدعي العام للمحكمة الدخول إلى الإقلیم، ولم یتخذ المجتمع الدولي أي إجراء مناسب إزاء تحدیات جمهوریة یوغسلافیا 

، التي أعادت تأكید ضرورة قیام المدعي 1998( سنة 1203)-(1199)-(1160الاتحادیة لسلطته، فاتخذ مجلس الأمن القرارات رقم )
( الذي تناول حصرا عدم تعاون جمهوریة یوغسلافیا 1207العام بالتحقیق في الأحداث التي وقعت في كوسوفو، وفیما بعد اصدر القرار رقم)

المحكمة بالوصول إلى إقلیم كوسوفو، ویبدوا أن ذلك لم یكن كافیا،  الاتحادیة مع المحكمة وأمرها بوضوح بتسلیم المتهمين الثلاثة وتیسير سبیل
، فاصدر مجلس الأمن الدولي بیانا باسم المجلس یشجب القرار الذي 1999فوقعت مذبحة راتشاك في إقلیم كوسوفو في كانون الثاني سنة 

یطالب هذه الدولة بالتعاون بصورة كافیة مع المحكمة في اتخذته جمهوریة یوغسلافیا الاتحادیة برفض إتاحة دخول المدعي العام للمحكمة و 
تقریر المحكمة الدولیة لمحاكمة الأشخاص المسئولين عن الانتهاكات الجسیمة -مجلس الأمن-إجراء التحقیق في إقلیم كوسوفو.) الأمم المتحدة

(، 1999/846الوثیقة رقم )س/ -1999جوان  25یة الى غا 1991للقانون الإنساني الدولي المرتكبة في إقلیم یوغسلافیا سابقا منذ سنة 
 (.29-27ص ص 

علاوة على ذلك، تمیزت ممارسات محكمة سيرالیون باعتماد معایير إثبات رصینة تتعلق بجرائم الإبادة الجماعیة عبر التشویه، حیث وثقت 
هم من المشاركة في الحیاة العامة أو التصویت في المحكمة آلاف الحالات لبتر الأطراف التي ن فذت كسیاسة منظمة لترویع المدنیين ومنع

انیا  الانتخابات. لقد اعتبرت المحكمة أن هذا النمط من العنف، برغم كونه قد لا یهدف دائما  إلى القتل المباشر، إلا أنه يمثل فعلا  لاإنس
نیة. إن هذا الربط بين العنف الجسدي المفرط یهدف إلى إحداث معاناة شدیدة وعجز دائم، مما يجعله في قلب توصیف الجرائم ضد الإنسا

وبين الغایات السیاسیة للهجوم المنهجي ساعد في تطویر فقه القصد الجنائي المحدود في القانون الدولي، حیث یكفي علم الجاني بأن فعله 
 یساهم في السیاق العام للهجوم لإثبات مسؤولیته.

یظل مرجعا  أساسیا  في فهم كیفیة تطبیق قواعد القانون الدولي في سیاق الدول الفاشلة أو  إن الإرث القانوني الذي خلفته محكمة سيرالیون
 النزاعات غير الدولیة ذات الكثافة الإجرامیة العالیة. لقد أثبتت المحكمة أن نجاح القضاء الدولي لا یتوقف على حجم التمویل أو المقر

ة على تكییف النصوص القانونیة لتشمل أنماطا  إجرامیة مستحدثة. وبإغلاقها الرسمي ونقل الجغرافي، بل على جودة الاجتهاد القضائي والقدر 
مهامها للآلیة المتبقیة، تركت المحكمة مدونة قضائیة رصینة تؤكد أن الجرائم ضد الإنسانیة هي وصمة عار في جبين المجتمع الدولي، وأن 

ل الاعتبارات السیاسیة، لتظل أحكامها شاهدا  حیا  على انتصار سیادة القانون فوق ملاحقة مرتكبیها هي التزام قانوني وأخلاقي یتجاوز ك
 منطق القوة والوحشیة.

شى ومن الناحیة الإجرائیة، نجحت المحكمة في خلق توازن دقیق بين معایير المحاكمة العادلة وبين ضرورة حمایة الشهود في مجتمع صغير كان يخ
اعد متقدمة لشهادات ضحایا العنف الجنسي والأطفال، مع توفير برامج حمایة وإعادة تأهیل، مما جعل من الانتقام. لقد طورت المحكمة قو 

ن العدالة العملیة القضائیة وسیلة لتحقیق المصالحة الوطنیة والاعتراف بمعاناة المجنى علیهم. إن هذا البعد التصالحي في ممارسة المحكمة أثبت أ
معزل عن غایة النصوص القانونیة، بل هي عملیة اجتماعیة وقانونیة تهدف إلى ترمیم النسیج المجتمعي الممزق،  الجنائیة الدولیة لا تعیش في

 وضمان أن الحقائق القضائیة الموثقة ستشكل سیاجا  يمنع تكرار مثل هذه الفظائع في المستقبل.
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